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  المستخلص
ذي  الم وال ھدھا الع ي ش ة الت ورات الحدیث ة للتط نتیج
رز  ل التطور الأب تثناء ولع دون اس اة وب ادین الحی ع می شمل جمی
ات،  ة المعلوم ال تقنی ي مج د ف ي وبالتحدی ال التقن ي المج ان ف ك

ور  ي ظھ ور التقن ذا التط رازات ھ ن إف ان م ة وك الحكوم
  .الالكترونیة

ذلك ة وك ورات التقنی ذه التط ارت ھ د أث ة  الولق حكوم
ة  ى مھن ان عل ي ك الالكترونیة جملة من التحدیات المعاصرة والت
المحاسبة التصدي لھا ومحاولة إیجاد أفضل الحلول الموضوعیة 

  .لھا
ة  أثیر بیئ ب ت ن جوان ب م ة بجان ذه الدراس ت ھ اھتم

ة المركز حكومة ال ات قائم ن مكون الالكترونیة على مكون مھم م
ة ول ومحاول و الأص الي ألا وھ ین الم رق ب د ف ل یوج ة ھ  دراس

وم  ین المفھ ر المحاسبي وب ھ الفك اء ب ا ج مفھوم الأصول وفقا لم
الذي جاءت بھ المعاییر المحاسبیة؟ وھل یوجد تأثیر من قبل بیئة 

ة ال ولحكوم صر الأص ى عن ة عل ام الالكترونی ل النظ ي ظ  ف
ي  ة ف ات الحدیث ل الاتجاھ ي ظ دي وف ومي التقلی بي الحك المحاس

بة الحك ةالمحاس ل ومی أثیر؟ وھ ذا الت و ھ ا ھ ذلك فم ان ك ؟ وإذا ك
  یمكن استیعابھ؟ 

ولقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات لعل أبرزھا 
ر المحاسبي(ھو ان ھناك اختلاف في مفھوم الأصول  ) وفقا للفك

ذا  ة ھ عن المفھوم وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة وضرورة إزال
ن انعك ى ان م افة إل ارض، بالإض ة الالتع ات بیئ ة اس حكوم

ن  د م وع جدی ور ن و ظھ ول ھ وم الأص ى مفھ ة عل الالكترونی
ع  ل موق ة مث ول الكترونی ان أص ھ الباحث ق علی ول أطل الأص

بكة الحكومة الالكترونیة أو كما یسمى البوابة الالكترونیة  على ش
ذلك ظھرت  ع، ك ذا الموق الانترنت وكیفیة معالجة نفقات إنشاء ھ

لیمة، فضلا وقنفقات صیانة ھذا الم ًع وكیفیة معالجتھا بصورة س
ات  ة نفق ة وكاف الأجھزة الالكترونی ة ب ات المتعلق ة النفق ن كاف ع

  .شبكات الاتصالات اللازمة لعمل الحكومة الالكترونیة
 

  المقدمة
ا عادة بة  توصف م ةالمحاس ال بلغ ا الأعم ز وإنھ  تتمی

 ان إلى الاستمراریة وتشیر والتغییر، الاستمراریة ھي بخاصیتین
ن كثیر ھناك ت الفكر عناصر م دتھا ثب ع واستقرت فائ  مرور م

 الحكمة أو التقلیدیة بالحكمة یعرف ما تمثل أصبحت بحیث الزمن
ارف ا المتع ل علیھ ذا ولع ا ھ سر م ا یف ادئ لن د المب  والقواع
  .الآن نتبعھا التي المحاسبیة والسیاسات

 وذلك الأھمیة من كبیر قدر على یعتبر التغییر ان إلا
 التطورات مواكبة على والقدرة جدواھا المحاسبة ثبتتُ لكي

 الباحثین على بد لا كان ذلك ولأجل المستمرة الاقتصادیةالتقنیة و
 ومحاولة التطورات ھذه دراسة من المحاسبة في والمفكرین

 التطورات ھذه لاستیعاب المحاسبة ومناھج أسالیب تطویر
 توصف لا لكي) لدراسةا ھذه بھا تعنى والتي (التقنیة وبالأخص
   . الدینامیكیة وعدم بالجمود المحاسبة

 الثورة التقنیة التي یعیشھا العالم الیوم بما أثارت ولقد
نیة المعلومات ونمو متسارع انتشار تقوفیھا من تطور مستمر 

 تساؤلاتوالحكومة الالكترونیة  التجارة الالكترونیة في
حول قدرة المھنة واھتمامات المتخصصین في مھنة المحاسبة 

على الاستجابة والتطور باعتبار ان التقدم في صناعة تقنیة 
  . یغیر كل شئ في مھنة المحاسبةأنالمعلومات یمكن 
ذلك ة الل اس بیئ ة انعك ث بدراس تم البح ة  اھ حكوم

  .مفھوم الأصولالالكترونیة على 
  :أھمیة الدراسة 

ي  ل ف بة تمث ب المحاس ذي واك ور ال ھ التط د أوج اح
ة  ي عملی شكل التطبیق م ال ي تحك ة الت س النظری ن الأس ث ع البح

ت  ل كان ات ب ة أو الثب صف بالقطعی ن تت م تك اولات ل ذه المح وھ
ؤثر  ة ت ي ظل وجود مستجدات تقنی ًمثار جدل مستمر وخاصة ف

ا  ا جعلھ ا مم بة(فیھ ستقرة ) المحاس ر م واھر غی ي ظ ث ف تبح
اھج ف ى من اد عل اد والاعتم ة إیج الي محاول ددة وبالت ة ومتج كری

تتصف بالعلمیة والرصانة، واستنادا لما سبق تأتي أھمیة الدراسة 
الالكترونیة حكومة في انھا تحاول دراسة حدث مستجد ألا وھو ال

وم  ذا المفھ ة تطویر ھ وم الأصول ومحاول وانعكاساتھا على مفھ
ا  وم الأصول وفق ذلك دراسة مفھ لإمكانیة استیعاب ھذا التأثیر ك

ر الم ھ الفك بیة لما جاء ب اییر المحاس ھ المع اءت ب ا ج حاسبي ولم
  .وإزالة التناقض بینھما

  : مشكلة الدراسة
ساؤلین  لال الت ن خ ة م شكلة الدراس صر م ن ح یمك

  -:الرئیسیین
بي  -1 ر المحاس ین الفك ارض ب اق أم تع اك اتف ل ھن ھ

 والمعاییر المحاسبیة فیما یتعلق بمفھوم الأصول؟

وم  الالكترونیالحكومةھل ھناك تأثیر لبیئة  -2 ى مفھ ة عل
دي  الأصول ومي التقلی في ظل النظام المحاسبي الحك

ة بة الحكومی ي المحاس ؟ وفي ظل الاتجاھات الحدیثة ف
وإذا كان ھناك تأثیر، فما ھو؟ وھل یمكن استیعابھ من 

  قبل ھذا المفھوم؟

  :فرضیة الدراسة
ادا یتین ًاعتم یاغة الفرض ن ص ة یمك شكلة الدراس ى م  عل

  -:الرئیسیتین الآتیتین
ر  -1 ین الفك ول ب وم الأص ي مفھ ارض ف د تع یوج

یص  ة أو تقل بیة وإن إزال اییر المحاس المحاسبي والمع
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عم من ) فیما یتعلق بمفھوم الأصول(الفجوة بینھما  َ ِسیُد َ
 .موقف المحاسبة وسیقلل الانتقادات التي ستوجھ لھا

ة  -2 أثیر لبیئ اك ت ةھن وم الحكوم ى مفھ ة عل  الالكترونی
أث ذا الت واع الأصول، وان ھ اد أن ى إیج یر انحصر عل

ة ول الالكترونی دعى الأص ول ت ن الأص دة م  جدی
  .)الأصول الافتراضیة(

  :ھدف الدراسة
ةتھدف الدراسة إلى  ة الالكترونی أثیر الحكوم  دراسة ت

ن  ضلا ع ول، ف وم الأص ى مفھ یل ًعل یل التأص دخول بتفاص ال
ن  ةالعلمي لكل م ر الحكوم ف الفك ة والأصول، وموق  الالكترونی

  ).الأصول(لمعاییر المحاسبیة منھ حاسبي واالم
  :منھج الدراسة

  -:تقوم الدراسة على منھجین
 للحكومةالاستقرائي ویعتمد على أسلوب العرض النظري : الأول

اییر  بي والمع ر المحاس ف الفك ول وموق ة والأص الالكترونی
المحاسبیة منھ، والذي استمد مادتھ العلمیة من المصادر المختلفة 

یر ك س داًاوذل ث معتم دف البح ع ھ ب ً م ى الكت ك عل ي ذل  ف
  .لرسائل العلمیة التي تخص الموضوعوالدوریات وا

ة : الثاني الاستنباطي والذي یتضح من خلال مناقشة موضوع بیئ
  . الالكترونیة ومدى تأثیرھا على مفھوم الأصولالحكومة

  :خطة الدراسة
وط  دت الخط ا اعتم ة فإنھ دف الدراس تجابة لھ اس

  :ن خلال ثلاث مباحث وھيالعریضة م
  . الالكترونیةللحكومةالإطار النظري : المبحث الأول
  .الإطار النظري للأصول: المبحث الثاني
  .انعكاس بیئة الحكومة الالكترونیة على الأصول: المبحث الثالث

  
  

  الإطار النظري للحكومة الالكترونیة: المبحث الأول
ات ة المعلوم ي تقنی صلت ف ي ح ورة الت ت إن الث  كان

ة  ة الالكترونی ور الحكوم ا ظھ   E-Governmentإحدى نتائجھ
إذ بدأت غالبیة دول العالم منذ زمن بعید في تطویر سیاساتھا بما 
یتناسب مع متطلبات العصر وبما یكفل أداء وظائفھا بأعلى كفاءة 
ا  صف دوم ذي ات ومي ال اع الحك ي القط ة ف ة وخاص ًممكن ً

دات ف دد التعقی ة وتع ع بالبیروقراطی ة، وم ي الإجراءات المطلوب
وم  دول أن تق ى ال ا عل بح لزام ة أص ورة التقنی صر الث ول ع ًدخ
ورة  ات الث ع متطلب ا یتواكب م ة بم بإعادة ھیكلة مؤسساتھا العام

  . التقنیة ومن ثم بدء التفكیر في التحول نحو الحكومة الالكترونیة
   تعریف الحكومة الالكترونیة:1-1

اریف دة تع احثین ع ة ولا یحدد الب ة الالكترونی  للحكوم
  :یوجد تعریف محدد لھذا المصطلح

ام  ي ع ة 2002فف دة الحكوم م المتح ت الأم  عرف
ضة  ة العری شبكة العالمی ت وال تخدام الانترن ا اس ة بأنھ الالكترونی

: 2010الحناوي، . (لتقدیم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنین
3 (  

دیث یشیر أما البنك الدولي فقد عرفھا بأنھا مصطلح ح
ة  تخدام تقنی لال اس ن خ دة م ائل جدی رق ووس شاف ط ى اكت إل
فافیة  ة وش اءة وفاعلی ادة كف ن اجل زی صالات م ات والات المعلوم

واطن دمات للم ن خ ھ م دي، .  (ومساءلة الحكومة فیما تقدم المھت
2011 :25 (  

ا  شاوي، (أم سخة ) 288: 2010عی ا الن ا بأنھ فیعرفھ
ة الحقیقی ن الحكوم یة ع ارق إن الافتراض ع ف ة م ة أي التقلیدی

ي  ات، ف ة المعلوم ة وأنظم شبكات الالكترونی ي ال الأولى تعیش ف

زة  ي أجھ ادي ف شكل م د ب ي تتواج حین تحاكي وظائف الثانیة الت
  . الدولة

ة  تخدام تقنی ن اس ارة ع ا عب ا بأنھ ن عرفھ اك م وھن
صالات  ن ITCالمعلومات والات ة م ر فاعلی ة أكث ل الحكوم  لتجع

سمح حیث الكلفة،  دة، وت وتسھل المزید من خدمات الحكومة الجی
ر  ة أكث ل الحكوم واطنین وتجع بوصول أعظم المعلومات إلى الم

واطنین ام الم لا عن (Wes cott , 2005 ,1).  مسؤولیة أم ً نق
  ). 28: 2008حمودي، (

ف  تنتاج التعری ن اس سابقة یمك اریف ال ومن خلال التع
  : الآتي

واع الحكومة الالكترونیة عبارة عن ع أن  استخدام جمی
ات  دات والبرامجی زة والمع ن الأجھ ات م ة المعلوم تقنی
دات  ل الوح ن قب ا م ة أنواعھ صال بكاف والبرمجیات وشبكات الات
ل  واء داخ دمات س ل وأداء الخ لوب العم ر أس ة لتغیی الحكومی
ن  ن م ا یمك الوحدات الحكومیة أو في تعاملاتھا مع المواطنین بم

ًیث تصبح أكثر كفاءة واقل كلفةتسھیل إجراءات الخدمة بح ً .  
  
   مزایا الحكومة الالكترونیة:1-2

ا  ي توفرھ ا الت دد المزای د ع ي تحدی احثین ف ف الب یختل
سیتین،  یتین رئی ددھا بخاص ن یح نھم م ة فم ة الالكترونی الحكوم
ا  ق بھ الأولى تتمثل في تقلیل تكلفة الإجراءات الحكومیة وما یتعل

في زیادة كفاءة عمل الحكومة خلال من عملیات إداریة، والثانیة 
  . تعاملھا مع المواطنین وقطاع الأعمال

ا  وطي، (أم ن ) 29: 2006الغ ل م ي التقلی ددھا ف فیح
التعقیدات الإداریة، تحسین مستوى تقدیم الخدمات، تغییر صورة 
اة  المنظمات الحكومیة، تخفیض الجھد والوقت والتكالیف، فتح قن

ات  راد والجھ ین الأف صال ب ق ات ى تحقی افة إل ة بالإض الحكومی
  . الشفافیة والحد من الفساد

ع ان یتفقانإلا إن الباحث  , Head Star & Bull) م
بان( و(2001 ر كارس ن ) 1422: عم لا ع شریف، (ًنق : 2011ال

  : في تحدید أھداف ومزایا الحكومة الالكترونیة بالآتي) 81-82
ي خد-1 ة  تطویر عملیات الإدارة وتعزیز فعالیاتھا ف م

  . الأھداف المؤسسیة
  .  تكامل أجزاء التنظیم وتوحیدھا كنظام مترابط-2
  .  تقدیم آلیات فعالة وداعمة لاتخاذ القرارات-3
م -4  ضمان تدفق المعلومات بدقة وكفایة وتوقیت ملائ

  . وجاھزیة مستمرة
ث -5 م للبح ي الملائ اخ التنظیم ة والمن ق البیئ  خل

  . لوالتطویر الإداري الشامل المتواص
ن -6 اس م ى أس واطنین عل ضل للم دمات أف دیم خ  تق

  . النزاھة والمساواة
  .  تحسین مستوى الشفافیة ومكافحة الفساد-7
  .  ساعة24 تقدیم الخدمات على مدار الـ -8
  .  الوصول إلى حكومة ذات كفاءة وفعالیة-9

ة -10 ة إذ إن تقنی دات الإداری ن التعقی ل م  التقلی
  .المعلومة بسرعة فائقةالمعلومات كفیلة بتوفیر 

  
   أنواع الحكومة الالكترونیة:1-3

ة  ة الالكترونی معظم الباحثین یجمعون على ان الحكوم
ة الأنواع الآتی صرھا ب ن ح ودي، : (یمك و ) 31: 2008حم

  ) 63: 2010عطاالله، (و ) 151-149: 2008الطیطي، (
واطنین -1 ى الم ة إل ن الحكوم  Government to م

Citizen G2C   
ي  ا وھ ة ومواطنیھ ین الحكوم املات ب ل التع شمل ك ت

ن  ت، إذ تمك بكة الانترن ر ش ا عب دث الكترونی ن أن تح ي یمك ًوالت
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دمھا  ي تق ات الت دمات والمعلوم ع الخ ل م ن التفاع واطنین م الم
  . الحكومة من بیتوھم ومن كل مكان عبر شبكة الانترنت

ى المؤسسات -2 ة إل ن الحكوم  Government to م
Business G2B  

ة  ى أتمت ل عل دة بالعم ة جاھ سات الحكومی وم المؤس تق
ة  ى العلاق ة، إذ تبن شركات التجاری ع ال داخلات م المعاملات والت
داخلات  ل الت ضمن ك ي تت ین فھ ن الجھت رفین م ین الط ب
سات  ة والمؤس سات الحكومی ین المؤس تم ب ي ت املات الت والمع
ات أو  ع المنتج ة ببی سات الحكومی وم المؤس ة، إذ تق التجاری

ة ا سات التجاری وم المؤس ة وتق سات التجاری ى المؤس دمات إل لخ
ومن . بدورھا ببیع المنتجات والخدمات إلى المؤسسات الحكومیة

ر  تم عب الأمثلة على ھذه الفئة المزادات العلنیة الالكترونیة التي ت
ي  الانترنت، كذلك مثل عملیة دفع وتنظیم الضرائب السنویة والت

التجاریة عبر الانترنت إذ توفر الوقت یتم جبایتھا من المؤسسات 
  . والجھد بشكل كبیر وفعلا

ة -3 ى الحكوم ة إل ن الحكوم  Government to م
Government G2G  

ة  شاطات الالكترونی ل الن ن ك ة م ذه الفئ ون ھ تتك
ضمن  ي تت ة والت التجاریة والتي تتم بین كافة المؤسسات الحكومی

یة وبین المؤسسات التعاملات داخل كل أقسام المؤسسات الحكوم
  . الحكومیة كافة ومن الأمثلة التي یمكن أن تتم ضمن ھذه الفئة

  ل ن ك ا م ول إلیھ ات والوص شاركة المعلوم ة م عملی
 . المؤسسات الحكومیة عبر الانترنت

  زة ع أجھ ة لبی صات الكترونی ع بمناق ة بی راء عملی إج
 . ومعدات من قطاعات حكومیة إلى أخرى

  بین كل المؤسسات الحكومیة من القیام بعملیات التنسیق
  . اجل تقدیم أفضل الخدمات للموظفین

وظفین -4 ى الم ة إل ن الحكوم  Government to م
Employees G2E   

ن  رة م دادا كبی ضم أع ة ت سات الحكومی ًأن المؤس ً
ن  دة ع ة وبعی ة متنوع ع جغرافی ون بمواق ذین یعمل وظفین وال الم

سات ال صلحة المؤس ن م ان م ذا ف بعض ل ضھا ال ة بع حكومی
ات  دمات والمعلوم ف الخ دیم مختل ة بتق ادة الفعالی ة زی المختلف
بطریقة الكترونیة إذ یتم استخدام تطبیقات خاصة من اجل إجراء 

  . العدید من الاتصالات الفعالة مع الموظفین
  
   الالكترونیةالحكومة معوقات تطبیق :1-4

ة  ة الالكترونی ق الحكوم إذا ما أرادت أي دولة أن تطب
لا ی ل ف ات، ب دیات أو عقب ھ أي تح وف لا تواج ا س ذا إنھ ي ھ عن

ن  ا، وم ة تجاوزھ ات ومحاول دیات والعقب ذا التح ا دراسة ھ علیھ
  ) 40: 2002العواملة، : (ھذه التحدیات أو المعوقات

اعي-1 وعي الاجتم عف ال ال :  ض و الأعم ھ نح التوج
ع  ى مجتم ع إل ل المجتم ى تحوی ل عل ب العم ة یتطل الالكترونی

اءة معلومات ل ل كف ا بك ل معھ ة والتعام دیھ القدرة على فھم التقنی
  . واقتدار

دول -2 سبة لل ات بالن ة المعلوم وطین تقنی عوبة ت  ص
د  شكل تھدی ا ی ارج مم ن الخ رائھا م ى ش اد عل ة والاعتم النامی

  . مستقبلي للأعمال الالكترونیة
ة -3 ى إدارة دف ادرة عل شریة الق اءات الب ص الكف  نق

  . كترونیةتطبیقات الحكومة الال
د الباحث ة انویؤی ة الالكترونی ق الحكوم ات تطبی  معوق

  : وھي) 8-7: 2011حسن، (التي حددھا 

صات -1 ة التخصی ل محدودی یة مث ات سیاس  معوق
  . الخ. .......المالیة وبطئ عملیة اتخاذ القرارات والبیروقراطیة

ل -2 ي الھیاك رات ف ل تغی ة مث ة إداری  معوقات تنظیمی
ي الإجراءات التنظیمیة والقصو ر في الأجھزة الإداریة والخلل ف

  . الخ. .......التشغیلیة
اوت -3 ة والتف وادر الفنی  معوقات بشریة مثل ندرة الك

املین  بین الفنیین العاملین في مجال نظم المعلومات، ومقاومة الع
  . الخ. .......لكل تقنیة حدیثة

وعي -4  معوقات تقنیة وفنیة مثل صعوبة اللغة وقلة ال
  . الخ. .......لعام وصعوبة اختبار الأجھزة والمعدات اللازمةا

ة -5 راق المنظوم ل اخت ة مث ات الأمنی  المعوق
ستفیدین  صوصیة الم دان خ ن فق ھ م ب علی ا یترت ة وم المعلوماتی

ریتھم ق .  وس ذي یتعل ي وال ي التقن ب الأمن ى الجان افة إل بالإض
ست رامج الم زة والب شبكة والأجھ ة وال ة التقنی ا، بالأنظم فاد منھ

ًوأیضا الجانب البیئي ویقصد بھ البیئة الطبیعیة المحیطة بالتقنیات 
ات  ة والاختراق دات المالی ذه التھدی ة ھ ن أمثل ستخدمة وم الم
تغلال  نة والاس ة والقرص ع المعادی ة والمواق ة المنظم والجریم

  .المعلوماتي وغیرھا
ات انویرى الباحث ن المعوق ر م ي الكثی ن تلاف ھ یمك  ان

سابق ة ال شاء الحكوم سبق لإن یط الم لال التخط ن خ ا م  ذكرھ
الالكترونیة إذ إنھا أكثر بكثیر من مجرد كونھا قرار سیاسي یتخذ 
ي لا  ستلزمات لك لغرض انتخابي إذ لابد من توفیر الكثیر من الم
ل  ة عبء ثقی تظھر المعوقات التي تجعل من الحكومة الالكترونی

ا ل معھ ادي التعام واطن الع ى الم صعب عل ى ی صول عل  للح
  .الخدمات المختلفة

  
  

  الإطار النظري للأصول: المبحث الثاني
صادیة  دات الاقت م الوح ى ان معظ ان عل ف اثن لا یختل
على اختلاف أنواعھا لا تستطیع الاستغناء عن استخدام الأصول 
بأنواعھا وان كان شكل ومدى الاعتماد على تلك الأصول یختلف 

  .بیعة النشاط للوحدة الاقتصادیةًمن حالة لأخرى تبعا لاختلاف ط
   مفھوم الأصول2-1

وم  رق لمفھ ضروري التط ن ال ھ م ان ان رى الباحث ی
اءت  ا ج ا لم وم الأصول وفق الأصول وفقا للفكر المحاسبي ومفھ
شابھ  ة الت ا لمعرف ة بینھم ل مقارن بیة وعم اییر المحاس ھ المع ب

  -:والاختلاف فیما بینھما وكالاتي
  فقا للفكر المحاسبي مفھوم الأصول و-ً:أولا

ر المحاسبي  ا للفك ا (لقد مر تعریف الأصول وفق یس وفق ول
لجنة المصطلحات " بعدة مراحل فقد عرفت ) للمعاییر المحاسبیة

ل 1953 عام AICPAالمحاسبیة التابعة لـ   الأصول بأنھا ھي ك
ال  د إقف ة بع دورة القادم ھ لل زم ترحیل ما یتمثل في رصید مدین یل

ا، الحسابات طبقا ل ارف علیھ بیة المتع ادئ المحاس د أو المب لقواع
ة  ن قیم ر ع ل یعب دین المرح ید الم ذا الرص ار ان ھ ك باعتب وذل

ة  ص دورات قادم ". معینة أو ممتلكات أو مصروفات مؤجلة تخ
ة  ارات القانونی ى الاعتب ف عل ذا التعری ز ھ ة (ویرك أي الملكی

ة ق ) القانونی ل وف سابات تقف دخل فالح د ال ار تحدی ادئ واعتب المب
ـ . المحاسبیة المتعارف علیھا أما ھیئة المبادئ المحاسبیة التابعة ل

AICPA موارد اقتصادیة "  بانھا 1970 فقد عرفت الأصل عام
بیة  ادئ المحاس ق المب ھا وف ا وقیاس راف بھ م الاعت شروع ت للم
د  ة لا تع ة معین ضا مصروفات مؤجل المقبولة عموما وتتضمن أی

                                                
  بعض الكتاب والباحثین یستخدم مصطلح الموجودات والبعض الآخر

  .ھمایستخدم مصطلح الأصول وكلاھما لا یختلفان في المعنى الحقیقي ل
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رف بھا وتقاس وفق المبادئ المحاسبیة موارد اقتصادیة ولكن یعت
ویلاحظ على ھذا التعریف انھ یركز على التقید " المقبولة عموما 

ة  ى الناحی ز عل ضا یرك ا وأی ة عموم بیة المقبول ادئ المحاس ًبالمب
  )334 ، 2006حنان ، ( ).أي الملكیة القانونیة(القانونیة 

عن كذلك تعرف الأصول وفقا للفكر المحاسبي بأنھا عبارة 
ستقبلیة  افع م ى من وي عل دة تحت ة للوح صادیة مملوك وارد اقت م

وام، . (یمكن الاستفادة منھا في نشاط الوحدة الاقتصادیة ندا، والع
  ) 23، 2009العوام، (و ) 18 ، 2008والدیري، 

صائص  تنتاج الخ ن اس سابقة یمك اریف ال لال التع ن خ وم
من الأ ا ض ي إدراجھ ي ینبغ ر الت ة للعناص ة الآتی ولالثلاث  -:ص

و ) 23، 2009العوام، (و ) 18، 2008ندا، والعوام، والدیري، (
  ) 11، 2007العاني، (

صادي -1 ورد اقت ل م وارد -:الأص ن م ر ع ل یعب  الأص
ن  ك ع ن ذل د م ن التأك لا ویمك ودة فع صادیة موج اقت
ة  ن أدل ك م ر ذل ستندات أو غی رد أو الم ق الج طری

  .الإثبات

ل -2 ستقبلیة للأص افع م ود من ل ی-:وج ب أن  الأص ج
وارد  ك إن أي م یتضمن منافع في المستقبل ومعنى ذل
ن  ا م ن اعتبارھ ستقبل لا یمك ي الم افع ف ا من یس لھ ل

 .الأصول أو الممتلكات

صادي -:ملكیة الأصل -3 ورد الاقت  یعتبر شرط ملكیة الم
دة  ات الوح احد شروط الاعتراف بالأصل كأحد ممتلك

ؤید ذلك التي یمكن التقریر عنھا في القوائم المالیة، وی
 ) 413، 1990ھندركسن، (أیضا 

  
   مفھوم الأصول وفقا للمعاییر المحاسبیة-:ثانیا

س  ف مجل رض موق ضروري ع ن ال ھ م ان ان رى الباحث ی
ي  ة الأمریك وم الأصول FASBمعاییر المحاسبة المالی ن مفھ  م

بة  اییر المحاس س مع ھ مجل اء ب ا ج ا لم وم وفق ا للمفھ ن یتطرق ول
  -:تیةالدولیة وذلك للأسباب الآ

  لانFASB ول وم الأص رق لمفھ ن تط د أول م  یع
  .1985وغیر في مفھومھا منذ عام 

  ف شابھ موق ع IASBلت ان FASB م زم ب اد نج  ونك
ع IASBرأي  ا م ابق تمام ق FASBً مط ا یتعل  فیم

 من أنواع ًابالأصول، فإذا ما تم التطرق إلیھ سیعد نوع
ف   FASBالتكرار، لذلك یكتفي الباحثان بعرض موق

 .مفھوم الأصولمن 

منافع اقتصادیة "  بأنھا 1985 الأصول عام FASBعرف 
سبت حق  د اكت دة ق متوقع الحصول علیھا في المستقبل وان الوح
داث أو  ة أح ا نتیج سیطرة علیھ افع أو ال ذه المن ى ھ الحصول عل

  ".عملیات تمت في الماضي 
ًویمثل ھذا التعریف تطورا جذریا في تحدید معنى الأصول  ً

 أكثر التعاریف شمولا وتحدیدا فھو یستبعد أي اعتبارات ویعد من
  )334، 2006حنان، . (ًتتعلق بالمبادئ المحاسبیة المقبولة عموما

ب  سیة یج صائص رئی لاث خ سابق ث ف ال دد التعری ویح
ي ل وھ ي الأص ا ف ان،  (-:توافرھ و ) 335 – 334، 2006حن

  )155، 2003اللیثي، (و  ) 235، 1990الشیرازي، (

ون للأصل وجود من -1 ستقبلیة أي أن تك صادیة م افع اقت
دة  د الوح ى تزوی رة عل ر مباش رة أو غی درة مباش ق

  .بالخدمة أو المنفعة

 .قدرة الوحدة الاقتصادیة على التحكم في ھذه المنافع -2

د -3 دمات ق افع والخ ي المن تحكم ف ى ال درة عل  أن تكون الق
  . في الماضيًنتجت عن أحداث أو عملیات تمت فعلا

د مق ددھا وعن ي ح ة الخواص الت ع FASBارن ول م  للأص
   -:الخواص التي حددھا الفكر المحاسبي یستنتج الباحثان الآتي

ا -1 شابھة تمام ة مت ى والثانی ل ًإن الخاصیة الأول دى ك  ل
ن  اك FASBم ي ان ھن ا یعن بي وبم ر المحاس  والفك

  .اتفاق علیھما

ة FASBإن  -2 ل القانونی ة الأص یة ملكی دد خاص م یح  ل
واص  دى خ دة كإح درة الوح ر ق ا اعتب ول وإنم الأص

على السیطرة أي الحیازة ھي إحدى خواص الأصول 
 مع خواص الأصول التي حددھا ًوھذا ما یعد تعارضا

ي ان  ا یعن بي وبم ر المحاس ى FASBالفك ز عل  رك
 .ولیس الملكیة القانونیة) الحیازة(الملكیة الاقتصادیة 

د  منIASB وبالتالي FASBویؤید الباحثان موقف   تحدی
دان  ول ویؤك واص الأص ان(خ ة ) الباحث رورة إزال ى ض عل

ق  بیة عن طری اییر المحاس ر المحاسبي والمع التعارض بین الفك
إعادة النظر في مفھوم وخصائص الأصول وفقا للفكر المحاسبي 
ك  ة وذل ة القانونی یس الملكی صادیة ول والتركیز على الملكیة الاقت

شتقات مثل الاس(لظھور مستجدات اقتصادیة  تئجار التمویلي والم
ة )المالیة ارة الالكترونی ة  وتقنیة مثل التج ة الالكترونی والحكوم

ة یس القانونی صادیة ول ة الاقت ى الملكی ز عل ستوجب التركی ، . ت
صر  ال لا الح بیل المث ى س دات فعل دى الوح وم إح دما تق عن

ةالاقتصادیة المزاولة للتجارة الالكترونیة  ة الالكترونی  أو الحكوم
زمن  ن ال ة م رة طویل ة لفت ة حدیث زة الكترونی تئجار أجھ باس

تئجار رأسمالي( سمى اس ا ی ة ) استئجار تمویلي أو كم ذه الحال بھ
ستأجرة  ول الم ذه الأص ار ھ ستأجرة إظھ شركة الم ى ال ب عل یج

في المیزانیة على الرغم من ان ملكیة ھذه الأصول ) الالكترونیة(
  .ھي للمؤجر ولیس للشركة المستأجرة

إذا ما طبقنا خواص الأصول وفقا للفكر المحاسبي فان ھذا ف
ا إذا  ستأجرة، أم شركة الم ة لل الأصل سوف لا یظھر في المیزانی
طبقنا خواص الأصول وفقا لما جاءت بھ المعاییر المحاسبیة فانھ 
ذا  انونیین المتخصصین ھ د الق د أی سوف یظھر في المیزانیة، وق

تئجار الموضوع عند محاولتھم تفسیر الطب د الاس یعة القانونیة لعق
صادیة  ة الاقت دوا الملكی ویلي وأی ازة(التم ة ) الحی یس الملكی ول

  .القانونیة

                                                
  ًلقد أشار الباحثان سابقا بان رأيIASB یكاد یكون مطابقا تماما مع 

FASB.  

  ،للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع راجع الحبیطي وجمیل
، وقائع المؤتمر العلمي الخامس لكلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة 2012

 .35ة صالموصل، بعنوان الریادة وذكاء الأعمال في المنظمات العراقی

  ،للمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع راجع طالبي خالد 
، دور القرض الایجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة 2011
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   أنواع الأصول2-2
ن  نھم م سیمات للأصول فم دة تق یستخدم المحاسبین ع
رى،  ول أخ ة وأص ول متداول ة وأص ول ثابت ى أص سمھا إل یق

ول م ة وأص ول ثابت ى أص سمھا إل ن یق ر م بعض الآخ ة وال تداول
  .فقط

  -:إلا ان الباحثان یؤیدان تقسیم الأصول إلى الأنواع الآتیة
بین  -1 ض المحاس ا بع ق علیھ أصول متداولة أو كما یطل

  .أصول قصیرة الأجل

بین  -2 ض المحاس ا بع ق علیھ ا یطل ة أو كم ول ثابت أص
 .أصول طویلة الأجل

ة  ول الملموس ى الأص ام إل شكل ع رة ب ذه الأخی سم ھ وتنق
 .لموسةوالأصول غیر الم

  -:والآتي عرض مركز لكل واحد منھم
  . الأصول المتداولة أو قصیرة الأجل -1

ة  ي المیزانی ناف ف م الأص ن أھ ول م ذه الأص د ھ وتع
ي  سیولة ف دد درجة ال ي تح وذلك لان ھذه الأصول ھي الت
ي  ة والأصول الأخرى الت ي النقدی ل ف المشروع وھي تتمث

ات  ة أو مبیع ى نقدی ا إل تم تحویلھ ع أن ی ستھلك یتوق أو أن ت
  .خلال الفترة المالیة

  .الأصول الثابتة -2

صادیة  دة الاقت ا الوح ي تحصل علیھ وارد الت وھي الم
سییر  دمات أو لت ضائع والخ اج الب ي إنت تعمالھا ف لغرض اس

ادة ى ع ي تبق ا والت ن ًأعمالھ د ع ة تزی دة طویل ستعملة لم  م
  ).لمدة طویلة نسبیا(الفترة المالیة الواحد 

  -:ول إلىوتنقسم ھذه الأص
  -:مجموعة الأصول الملموسة  -  أ

وس  ادي ملم ان م ا كی ون لھ ي یك ول الت ي الأص وھ
ن  دة وم بیة واح رة محاس وتكون الاستفادة منھا لأكثر من فت
وارد  ة الم دات ومجموع ات والمع اني والممتلك ا المب أمثلتھ

  .الخ.........الطبیعیة وآبار النفط والمناجم 
  -:مجموعة الأصول غیر الملموسة  - ب

 تلك المبالغ التي تدفعھا الوحدة الاقتصادیة مقابل وھي
ر  ذه العناص ة وھ ر ملموس ر غی ى عناص صول عل الح

تستفید منھا الوحدة الاقتصادیة على مدى فترات ) الأصول(
دة بیة عدی دة . محاس ا الوح ي تملكھ ك الأصول الت أو ھي تل

د  ع أن تول ادي ملموس ویتوق ان م ا كی الاقتصادیة ولیس لھ
  .لیةمنافع مستقب

ف  ستخدم لوص ائعة ت صطلحات ش دة م اك ع وھن
  )179، 2006محمد،  (-:الأصول غیر الملموسة منھا

ة،  ر الملموس وارد غی وس، الم ر الملم ال غی رأس الم
ري،  ال الفك ة، رأس الم ى المعرف دة عل ول المعتم الأص

  .الملكیة الفكریة، الأصول الفكریة
  
  

                                                                        
دراسة حالة الجزائر، جامعة منتوري، رسالة ماجستیر / والمتوسطة 
 .غیر منشورة

ترونیة على مدى تأثیر بیئة الحكومة الالك: المبحث الثالث
  مفھوم الأصول

دى  ة م ان بدراس یقوم الباحث أثیرس ة ت ة الالكترونی  الحكوم
  : ًعلى مفھوم الأصول وفقا للآتي

وم : 3-1 ى مفھ ة عل ة الالكترونی أثیر الحكوم دى ت م
  .ًالأصول وفقا لنظام المحاسبة الحكومیة التقلیدي

وم : 3-2 ى مفھ ة عل ة الالكترونی أثیر الحكوم دى ت م
  . للاتجاھات الحدیثة في المحاسبة الحكومیةًالأصول وفقا
  
وم : 3-1 ى مفھ ة عل ة الالكترونی أثیر الحكوم دى ت م

  .ًالأصول وفقا للنظام المحاسبة الحكومیة التقلیدي
لاتستطیع الوحدات الحكومیة المطبقة لأنشطة الحكومة 

  :  تزاول مھامھا إذا لم یتوفر لھا الآتيأنالالكترونیة 
ة الا-1 ع للحكوم ة  موق شبكة العالمی ى ال ة عل لكترونی

ة ة الالكترونی دعى البواب ون وت ي یك ة ولك ة الالكترونی  للحكوم
ل  لدیھا ھذا الموقع فیجب على الحكومة أن تدفع مبالغ كبیرة مقاب

  . ذلك
 یجب على الحكومة توفیر كافة المستلزمات المادیة -2

دات( زة ومع رة وذات ) أجھ بات كبی ة وحاس زة الكترونی ن أجھ م
تتعامل مو ي س املات الت م المع ع حج ب م ة تتناس فات خاص اص

ن  ل م م الھائ ع الك ل م معھا لكي تستطیع ھذه الحاسبات أن تتعام
  . البیانات والمعلومات التي ستدخل إلیھا لغرض معالجتھا

صممھا -3 ة ت رامج خاص ى ب ة إل اج الحكوم  تحت
شركات متخصصة على درجة عالیة من التقنیة لكي تستطیع ھذه 

را ى الب افة إل ة بالإض ة الالكترونی ع الحكوم ن إدارة موق مج م
ذه  ة، وھ بات الالكترونی ساعدة للحاس رى الم ات الأخ البرامجی
ن أجل  دا م الغ ضخمة ج ة مب ف الحكوم ًالبرامج الخاصة قد تكل
ة  فات خاص ز بمواص ب أن تتمی ا یج ك لأنھ ا وذل الحصول علیھ

  . ميًجدا تتناسب مع خصوصیة المعلومات في القطاع الحكو
ا -4 ف أنواعھ صالات بمختل بكات ات ى ش اج إل  تحت

سریة  د ال ا لقواع سرعة طبق ات ب ات والمعلوم ادل البیان ًتسمح بتب
  . ًالمطلوبة وقد یكلف ذلك الحكومة مبالغ كبیرة جدا

زة  ب أجھ صمیم شبكات خاصة وتركی بالإضافة إلى ت
شبكة  ة ب وزارات والحكوم اني ال ربط مب ة ل صالات اللازم الات

  . نتالانتر
وكل ھذه المسائل أعلاه ستكلف الحكومة مبالغ ضخمة 
ومي  ام المحاسبي الحك ى النظ ینعكس عل ا س من اجل تحقیقھا مم

  .وبالتحدید حول كیفیة معالجة ھذه النفقات
  

ة وقبل الدخول في  ة الالكترونی مدى تأثیر بیئة الحكوم
ضروري توضیح على مفھوم الأصول  ن ال ھ م ان ان رى الباحث ی

ن  بة ع ة المحاس ي كیفی ة وھ ة الأھمی ي غای ون ف د تك سألة ق م
دي ومي التقلی ام المحاسبي الحك ك الأصول الثابتة في النظ  وذل

دي اس النق ق الأس ام یطب ذا النظ ة لان ھ ان المعالج الي ف  وبالت
المحاسبیة للأصول في ظل ھذا النظام ستختلف عما ھي علیھ في 

  .ل أساس الاستحقاقظ
                                                

  بوابة الحكومة الالكترونیة عبارة عن موقع الحكومة الالكترونیة على
َة الانترنت وتمثل الصفحة الرئیسیة وتعد ھذه البوابة بمثابة المدخل شبك ُ

الرئیسي لباقي الصفحات لوزارات الدولة المختلفة والتي تقدم الخدمات 
  . التي تختص بھا لجمیع المواطنین زائري ھذه البوابة

  ام المحاسبي دي بالنظ ة التقلی ام المحاسبة الحكومی یقصد الباحث بنظ
دي(تعارف علیھ الحكومي الم ِوالذي یُطبق الأساس النق ي ) َ ق ف َوالمُطب َ

  . اغلب الدول ومنھا العراق والذي یقسم إلى مركزي ولا مركزي
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ط  والأساس المحاسبي النقدي یعني تسجیل العملیات فق
ات  ساطة بإثب وم بب و یق ة، فھ ع النقدی تلام أو دف تم اس دما ی عن
العملیات المالیة النقدیة لحظة وقوعھا فیتم تسجیل الإیرادات عند 
رة  ض النظر عن الفت د صرفھا، بغ ات عن سجیل النفق ضھا وت قب

سجیل المالیة التي تخصھا،  اس ت ت قی ى توقی ا یركز عل و ھن وھ
ن  الإیرادات والنفقات، كما یستثني العملیات المالیة غیر النقدیة م

سجیل  ن (Whort & Welsch ,1990 , p140)الت لا ع ً نق
  ). 41: 2007سلیم، (

ام  ل النظ ي ظ ة ف ات مالی ة كعملی ول الثابت ر الأص تم
  : المحاسبي الحكومي التقلیدي بثلاث مراحل وھي

ت -1 ل الثاب ى الأص صول عل ة الح ي : مرحل ذه ھ وھ
ت، إذ إن  ل الثاب ة الأص ا معالج تم فیھ ي ی دة الت ة الوحی المرحل
ل  ى تتمث ا صورتین الأول ت لھ عملیة الحصول على الأصل الثاب
ائع،  ى الب ة إل دة الحكومی ل الوح ن قب دي م دفع النق ة ال ي عملی ف

ن قب ت م تلاك الأصل الثاب ة ام دة والثانیة تتمثل في عملی ل الوح
ام . الحكومیة ذا النظ دي(وفي ظل ھ ام ینصب ) التقلی ان الاھتم ف

ة  ى عملی یس عل دي ول دفع النق ي ال ى وھ صورة الأول ى ال عل
ت ل الثاب تلاك للأص دة . الام ت الوح ھ إذا قام ي ان ا یعن وبم

الحكومیة بدفع مبلغ معین لأجل الحصول على الأصل الثابت ولم 
ي فإنھا بھ) لم تستلمھ(تحصل علیھ  ة ف ذه الحالة تسجل تلك العملی

  . دفاترھا
على الأصل ولم تدفع الحكومیة أما إذا حصلت الوحدة 

وم  ة لا تق مقابلھ بعد، بھذه الحالة فان الوحدة الاقتصادیة الحكومی
  . بتسجیل ذلك في دفاترھا

دة  تدفعھا الوح ي س ات الت ان النفق ة ف ذه الحال ي ھ وف
ا الحكومیة مقابل الحصول على الأصل ال ى إنھ تعالج عل ت س ثاب

ر الحسابات الختامیةنفقة تقفل في  ى آخر سوف لا یظھ  أي بمعن
الأصل المشترى في قوائم الوحدة الاقتصادیة الحكومیة بل یعتبر 
ي  ھ ف ھ فی ع ثمن م دف ذي ت ام ال ة الع ي نھای ل ف ة تقف ة ایرادی كنفق

دة ة للوح ول . الحسابات الختامی صبح للأص ھ لا ی ذا ان ى ھ ومعن
 وجود في الدفاتر والسجلات المحاسبیة في صورة رصید الثابتة

دة  ي الوح ع، وتكتف ي الواق ا ف ن وجودھ الرغم م ا ب دین یمثلھ م
  . الحكومیة بإمساك سجل مخزني لھا

ْویؤید ذلك جمیع كتاب المحاسبة الحكومیة ومنھم على  ّ ُ
صر  ال لا الح بیل المث ود، (س ر ان ) 61: 2013محم ث ذك حی

د الأصول الثابتة تعالج  على إنھا نفقات عند شرائھا وإیرادات عن
  . بیعھا على شكل خردة في الوحدات الحكومیة

ھ :  مرحلة الحیازة-2 ي أعلاه فان م توضیحھ ف وكما ت
ص  ائي یخ سجل كمصروف نھ ت سی ن الأصل الثاب ع ثم د دف عن

ي  ام ف ة الع ي نھای ل ف ا ویقف دفع فیھ م ال ي ت سنة الت ساب ال الح
امي ھ سالخت ى آخر ان ي  وبمعن دین ف ھ رصید م ون ل ن یك وف ل

فقط تكتفي الوحدة الاقتصادیة الحكومیة بإثبات . الدفاتر المحاسبیة
  . الأصل الثابت في السجلات المخزنیة لأغراض المراقبة

تخدام-3 ة الاس بي :  مرحل ام المحاس وم النظ لا یق
ك  ت وذل ى الأصل الثاب الحكومي التقلیدي بحساب الاستھلاك عل

هُ رُ ِلأنھ یعتب َ ھ َ ر قیمت ھ ویعتب ي لحظة الحصول علی ا ف دثرا كلی ِ من َ َ ً ً
فع قیمتھ فیھا َ  بالرغم من ،بالكامل من تكالیف نفس السنة التي تم د

صادیة  دة الاقت تفادة الوح ع واس ي الواق ت ف ل الثاب ود الأص وج
  . الحكومیة منھ طوال عمره الإنتاجي

ھ  بق فان ا س تنادا لم ام ًواس ان النظ ول ب ن الق یمك
بي ة المحاس ات الایرادی ین النفق ز ب دي لا یمی ومي التقلی  الحك

ي  ام ف ذا النظ ي ظل ھ الحساب ًوالرأسمالیة إذ إنھا تقفل جمیعا ف
  :وبما یعني،  الذي یعد في نھایة السنةالختامي

ان  دي ف ومي التقلی ام المحاسبي الحك ي ظل النظ انھ ف
بیئة الحكومة الالكترونیة سوف لا تعكس أي تأثیر على الأصول 

اع ب ى إتب وم عل ي تق ام والت ذا النظ ا ھ ي یتبعھ ة الت سبب المعالج
ات  ة والنفق ات الایرادی ین النفق ز ب ذي لا یمی دي وال اس النق الأس

ي الراسمالیة ذكورة ف ات الم ع النفق یعالج جمی ھ س  وبعبارة أدق ان
  :تعلقة بكل منمبدایة ھذا المبحث وال

ى -1 ة عل ة الالكترونی ع للحكوم شاء موق ات إن  نفق
  . شبكة العالمیة وتدعى البوابة الالكترونیة للحكومة الالكترونیةال

ة -2 ستلزمات المادی ة الم وفیر كاف ات ت زة ( نفق أجھ
من أجھزة الكترونیة وحاسبات كبیرة وذات مواصفات ) ومعدات

ي  ا لك تتعامل معھ ي س املات الت م المع ع حج ب م ة تتناس خاص
م الھائ ع الك ل م بات أن تتعام ذه الحاس ستطیع ھ ات ت ن البیان ل م

  . والمعلومات التي ستدخل إلیھا لغرض معالجتھا
صممھا -3 ة ت رامج خاص ى ب صول عل ات الح  نفق

شركات متخصصة على درجة عالیة من التقنیة لكي تستطیع ھذه 
ى  افة إل ة بالإض ة الالكترونی ع الحكوم ن إدارة موق رامج م الب

ة، وھ بات الالكترونی ساعدة للحاس رى الم ات الأخ ذه البرامجی
ن أجل  دا م الغ ضخمة ج ة مب ف الحكوم ًالبرامج الخاصة قد تكل
ة  فات خاص ز بمواص ب أن تتمی ا یج ك لأنھ ا وذل الحصول علیھ

  . ًجدا تتناسب مع خصوصیة المعلومات في القطاع الحكومي
ف -4 صالات بمختل بكات ات ى ش صول عل ات الح  نفق

ا لقو سرعة طبق ات ب ات والمعلوم د ًأنواعھا تسمح بتبادل البیان اع
ب  ة وتركی بكات خاص صمیم ش ن ت ضلا ع ة، ف سریة المطلوب ًال
ا  ة فیم أجھزة الاتصالات اللازمة لربط مباني الوزارات الحكومی

  . بینھا بالإضافة إلى ربطھا بشبكة الانترنت
تعالج  ل س ة ك ة ایرادی ات كنفق ذه النفق صروف (ھ م

  .ولیس كنفقة راسمالیة) نھائي
  
ة الالكت: 3-2ً أثیر الحكوم دى ت وم م ى مفھ ة عل رونی

  .ًالأصول وفقا للاتجاھات الحدیثة في المحاسبة الحكومیة
نتیجة للانتقادات العدیدة التي توجھ إلى الأساس النقدي 
بة  ي المحاس دي ف ة التقلی والذي یستخدمھ نظام المحاسبة الحكومی
ات  ات والمنظم ض الجھ احثین وبع دء الب ة ب ول الثابت ن الأص ع

لاحات  ال إص ة بإدخ ات المھنی ى المعالج ة عل رات جذری وتغیی
ًالمحاسبیة للأصول الثابتة التي تتم وفقا لنظام المحاسبة الحكومیة 
ل أو  اس الاستحقاق الكام التقلیدي، فكان التوجھ نحو استخدام أس

  .  أساس الاستحقاق المعدل
دولي  د ال ندوق النق ان ص  Internationalوك

Monetary Fund (IMF)ضرورة اع ادى ب ن ن اد  أول م تم
ام  ذ ع ة 2001أساس الاستحقاق من ام إحصاءات مالی  ضمن نظ

ة   Government Finance Statistics Manualالحكوم
(GFSM) حین نصت إحدى فقرات دلیل ھذا النظام (GFSM) 

ام إحصاءات ) 4: 2001الدولي، ( على  ي نظ یتم قید التدفقات ف
اس الاستحقاق مالیة الحكومة المعدل ذا یعنعلى أس د ، وھ ي قی

ل  ا أو نق ا أو تبادلھ صادیة أو تحویلھ ة اقت التدفقات وقت خلق قیم
  . ملكیتھا أو إطفاءھا

ط  یس فق ھ ل ادى GFSMویشیر الباحثان إلى ان ن ن  م
ضا  ا أی اس الاستحقاق وإنم اع أس  Internationalًبضرورة إتب

Public Sector Accounting Standards (IPSASs) 
                                                

  ام صادر ع ة ال ة الحكوم َیُقصد بالمعدل ھنا ھو نظام إحصاءات مالی
سجیل 2001 ي ت اع أساس الاستحقاق ف ى ضرورة إتب  والذي نص عل

ثابتة على عكس النسخة الأولى والتي المعاملات التي تخص الأصول ال
اع أساس الاستحقاق 1986صدرت عام  ى إتب نص عل م تكن ت ث ل  حی

دي اس النق اع الأس ضرورة إتب ادي ب ت تن ا كان ن ، وإنم د م وللمزی
  . (IMF , GFSM , 2001)التفاصیل راجع 
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ي  اع معاییر المحاسبة الدولیة ف ادت بضرورة إتب ام ن اع الع القط
ومي بي الحك ام المحاس ي النظ تحقاق ف اس الاس ى ، أس وحت

ل من لإصدار إطار محاسبي مفاھیمي المشروع المشترك  بین ك
ي  ة الأمریك بة المالی اییر المحاس س مع س م وFASBمجل جل

ة  بة الدولی اییر المحاس اد IASBمع رآ بضرورة اعتم د أق ان ق  ك
  .لصادر عن كلیھماالإطار المفاھیمي ا

ذي ق شترك وال شروع الم ذا الم ص ھ ث ن ى مَسُِحی  إل
اھیمي بضرورة  phasesثمانیة مراحل  ار المف ذا الإط اد ھ اعتم

ة ) والذي یقوم على أساس الاستحقاق( دات الحكومی من قبل الوح
ك  ان ذل ربح وك ة لل ر الھادف ة دبالتحدیوغی ي المرحل ھG ف .  من

)Deegan & Unerman,2011,215)   
س ا الباحثأوالم شیر إلیھ ب أن ی ي یج ة والت  انلة المھم

ي أن  اع  IMFوھ ھ بإتب ل مع ي تتعام دول الت ع ال زم جمی  یُل
GFSM دول ذه ال ن ھ  من قبل وحداتھا الاقتصادیة الحكومیة وم

  . العراق
اس الاستحقاق  ِولما كان ھذا النظام یُلزم باستخدام أس

لاه( ي أع ھ ف ارة إلی ت الإش ا تم ذا یعن) وكم دات فھ ي أن الوح
شابھة  ة م اریر مالی ة وتق وائم مالی داد ق تقوم بإع ة س الحكومی
اس  ستخدم أس ي ت ة والت ر الحكومی صادیة غی دات الاقت للوح
ة  اریر المالی وائم والتق ذه الق ي ھ تظھر ف الي س تحقاق وبالت الاس
ان  ا ك ى عكس م ة عل وق ملكی ات وحق الحكومیة أصول ومطلوب

وم نظام المحاسبي الحكالًسائدا في  ومي التقلیدي السابق والذي یق
على الأساس النقدي والذي لا یعترف بالأصول الثابتة في الدفاتر 

بیة  سجلات المحاس ة(وال تثناء المخزنی یحھ ) باس م توض ا ت وكم
  . ًسابقا

ًواستنادا لما سبق فھذا یعني أن الحكومة الالكترونیة ستكون 
ق  ة بتطبی ن GFSMملزم صادر ع ى IMF ال افة إل  بالإض

IPSASs الاستحقاق، وعلیھ  واللذان یقومان على استخدام أساس
  :یقترح الباحثان المعالجات المحاسبیة الآتیة لكل من

ة -1  النفقات الخاصة بإنشاء موقع للحكومة الالكترونی
ة  ة للحكوم ة الالكترونی دعى البواب ة وت شبكة العالمی ى ال عل

  . الالكترونیة
ضرور ان ب رى الباحث صوص ی ذا الخ ي ھ ملة ف ة رس

ت  بكة الانترن ى ش ة عل ة الالكترونی ع للحكوم شاء موق ات إن نفق
ي  ة ف دة الحكومی ة الوح ي میزانی ر ف ت یظھ اره كأصل ثاب واعتب
جانب الأصول وبالتحدید ضمن مجموعة الأصول غیر الملموسة 
وذلك لان ھذا الموقع الالكتروني تنطبق علیھ خصائص الأصول 

  -:وھي)  في ھذه الدراسةالتي تم ذكرھا وتوضیحھا(الثلاثة 
درة -أ ل ق ون للأص ستقبلیة، أي أن تك صادیة م افع اقت ود من  وج

ة  صادیة بالخدم دة الاقت د الوح ى تزوی مباشرة أو غیر مباشرة عل
  .أو المنفعة

وھذه الخاصیة متوفرة في الموقع الالكتروني للحكومة 
ة رض . الالكترونی ة لغ دة الحكومی شأتھ الوح ع أن ذا الموق لان ھ

تخ ال اس ة أعم ة كاف ق ممارس ن طری ھ ع تفادة من دامھ والاس
  .الحكومة الالكترونیة

                                                
  ـ صد ب  International Public Sector Accountingَیُق

Standards (IPSASs)ایی ام  مع اع الع ي القط ة ف بة الدولی ر المحاس
صدر عن  ي ت  International Public Sector Accountingوالت

Standards Board (IPSASB) ي ة ف  مجلس معاییر المحاسبة الدولی
بین  دولي للمحاس اد ال ابع للاتح س ت ذا المجل ام وھ اع الع القط

International Federation of Accounting (IFAC) د  وللمزی
    .www.IFAC.org التفاصیل راجع من

ذه -ب افع، وھ ذه المن ي ھ تحكم ف ى ال ة عل دة الحكومی  قدرة الوح
  ً.الخاصیة متوفرة في الموقع الالكتروني وھي واضحة تماما

د نتجت -ج دمات ق افع والخ  أن تكون القدرة على التحكم في المن
  . فعلا في الماضيعن أحداث أو عملیات تمت

ي  ع الالكترون ي الموق وفرة ف یة مت ذه الخاص ضا ھ ًوأی
  .للوحدة الحكومیة

الیف  ان ضرورة رسملة تك رى الباحث ًواستنادا لذلك ی
ي  ا ف ة وإظھارھ دات الحكومی ة للوح ع الالكترونی شاء المواق إن

  .المیزانیة ضمن الأصول غیر الملموسة
صیانة وبقي مسالة مھمة تتعلق بكیفیة معالجة نف ات ال ق
  التي ستنفق على ھذا الموقع الالكتروني بعد إنشاءه؟

ى  د عل ا بع تنفق فیم ي س ویرى الباحثان ان النفقات الت
ن  ع فم ى تطویر الموق ؤدي إل ت ت ھذا الموقع الالكتروني إذا كان
ع  ة الموق ى قیم افتھا عل ات وإض ذه النفق ملة ھ ضروري رس ال

  ).المسجلة في الدفاتر(الأصلیة 
ا إذا  ن أم ع فم ویر الموق ى تط ؤدي إل ت لا ت كان

ر  ده الفك ا یؤی ذا م ة، وھ ات ایرادی ا نفق ضروري اعتبارھ ال
  .المحاسبي في كیفیة معالجة النفقات بشكل عام

ة  ان بیئ ًوأخیرا وفیما یخص ھذه المسالة یمكن القول ب
ةا ة لحكوم بة  الالكترونی ة للمحاس ات الحدیث ل الاتجاھ ي ظ ف

ور انعكست على مفھالحكومیة،  وم الأصول وذلك من خلال ظھ
ي لم تكن موجودة ) الموقع الالكتروني(أصول الكترونیة  ابقا ف ًس

  .ظل نظام المحاسبة الحكومیة التقلیدي
ة -2 ستلزمات المادی ة الم وفیر كاف ات ت زة ( نفق أجھ

من أجھزة الكترونیة وحاسبات كبیرة وذات مواصفات ) ومعدات
ة خاصة تتناسب مع حجم المعاملات التي ا الحكوم  ستتعامل معھ

الالكترونیة لكي تستطیع ھذه الحاسبات أن تتعامل مع الكم الھائل 
  . من البیانات والمعلومات التي ستدخل إلیھا لغرض معالجتھا

ى    ویرى الباحثان ضرورة معالجة نفقات الحصول عل
ي ) كأصول(ھذه العناصر كنفقة رأسمالیة  ة ف ي المیزانی ر ف تظھ

  .بتةجانب الأصول الثا
ر  ذه العناص دثار لھ ساب الان ة ح صوص كیفی ا بخ أم
فیقترح الباحثان بضرورة الإسراع في حساب قسط الاندثار أكثر 
ذه الأصول  ك لان ھ من باقي أنواع الأصول الثابتة الأخرى وذل
شھدھا  ي ی ة الت ورة التقنی سبب الث ر ب شكل كبی ادم ب ة للتق معرض

ي اكتشاف تقني حدیث العالم وكما نلاحظ في الوقت الراھن فان أ
شاف  سبب اكت دا ب ربما یصبح قلیل الجدوى خلال فترة قصیرة ج
ن  دا م صیرة ج رة ق ًتقني احدث منھ قد یتم التوصل إلیھ خلال فت

  .الزمن
ة  ة الحكوم ان بیئ سالة، ف ذه الم ص ھ ا یخ وفیم
ة  بة الحكومی ي المحاس ة ف ات الحدیث ي ظل الاتجاھ الالكترونیة ف

ول ونوعیت ى الأص رت عل دة أث ا الوح ب ان تمتلكھ ي یج ا الت ھ
بكات  ا وش ة وملحقاتھ بات الكترونی زة حاس ن أجھ صادیة م الاقت
ي  اتصالات حدیثة ویجب على ھذه الوحدات ان تقوم بالإسراع ف

  .استھلاك ھذه الأجھزة والمعدات وشبكات الاتصالات
ادة  ة بإع ة الالكترونی ة الحكوم ویقترح الباحثان في بیئ

ى أصول طویلة الأجل وقصیرة الأجل كما تقسیم الأصول لیس إل
سیم  ا بضرورة تق بیة وإنم ات المحاس ھو متعارف علیھ في الأدبی

  -:الأصول إلى الأنواع الآتیة
  .أصول طویلة الأجل  -  أ

واع   - ب ة أن شمل كاف  أصول متوسطة الأجل وت
صالات  بكات الات دات وش زة والمع الأجھ
ي  ة ف دة الحكومی ستخدمھا الوح ي ت الت
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شكل سریع عملیاتھا وضرورة  استھلاكھا ب
 ً.للأسباب التي تم ذكرھا سابقا

 . أصول متداولة أو قصیرة الأجل  - ت

صممھا -3 ة ت رامج خاص ى ب صول عل ات الح  نفق
شركات متخصصة على درجة عالیة من التقنیة لكي تستطیع ھذه 
ى  افة إل ة بالإض ة الالكترونی ع الحكوم ن إدارة موق رامج م الب

ساعدة ل رى الم ات الأخ ذه البرامجی ة، وھ بات الالكترونی لحاس
ن أجل  دا م الغ ضخمة ج ة مب ف الحكوم ًالبرامج الخاصة قد تكل
ة  فات خاص ز بمواص ب أن تتمی ا یج ك لأنھ ا وذل الحصول علیھ

  . ًجدا تتناسب مع خصوصیة المعلومات في القطاع الحكومي
دة  اج الوح ا تحت د وإنم ذا الح د ھ ر عن ف الأم ولا یق

ایة موقعھا وأجھزتھا الالكترونیة الحكومیة إلى برامج خاصة لحم
دات  واع التھدی اقي أن ن ب ھ وم صرح ب ر الم دخول غی ن ال م
الغ  ا مب صول علیھ ب الح ضا یتطل رامج أی ذه الب ة وھ ًالالكترونی

  .كبیرة
رامج  ذه الب ة ھ ضرورة معالج ان ب رى الباحث وی

مالیة أي الالكترونیة  ر ملموسة كنفقة رأس ة غی كأصول الكترونی
ت ي متوسطة الأجل ی باب الت نفس الأس ك ل سرعة وذل ا ب م إطفاءھ

  .عرضھا الباحثان في المسالة السابقة
ة  ان بیئ سألة ف ذه الم ص ھ ا یخ ھ فیم ول ان ن الق ویمك
ن  ضا م ا أی ول ونوعیتھ ى الأص رت عل ة أث ة الالكترونی الحكوم

ن الأصول خلال إیجاد أنواع جدیدة  ة م ي بیئ ن موجودة ف م تك ل
ي ظل نظ دي الحكومة الالكترونیة ف ة التقلی بة الحكومی ام المحاس

دة  ع الوح إدارة موق ة ب ة الخاص رامج الالكترونی ي الب وھ
  .الالكتروني والتي تمكن الوحدة الاقتصادیة من مزاولة نشاطھا

  
ف -4 صالات بمختل بكات ات ى ش صول عل ات الح  نفق

ا  ات Intranet & Extranetأنواعھ ادل البیان سمح بتب  ت
ا لقوا سرعة طبق ات ب ن ًوالمعلوم ة، فضلا ع سریة المطلوب د ال ًع

ربط  ة ل تصمیم شبكات خاصة وتركیب أجھزة الاتصالات اللازم
شبكة  ا ب مباني الوزارات الحكومیة فیما بینھا بالإضافة إلى ربطھ

  . الانترنت
شبكات  ذه ال ات ھ وبرى الباحثان بضرورة معالجة نفق
ة  ي المیزانی ر ف كنفقة رأسمالیة أي كأصول متوسطة الأجل تظھ

ةوذ دة الحكومی ا الوح ستفاد منھ وف ت شبكات س ذه ال ك لان ھ  ل
  .لأكثر من سنة

ة   ان بیئ سألة ف ذه الم ص ھ ا یخ ھ فیم ول ان ن الق ویمك
ن  ضا م ا أی ول ونوعیتھ ى الأص رت عل ة أث ة الالكترونی ًالحكوم
ة  ة الحكوم ي بیئ ودة ف ن موج م تك دة ل واع جدی اد أن لال إیج خ

بة الحكو ام المحاس ل نظ ي ظ ة ف ي الالكترونی دي وھ ة التقلی می
  .شبكات الاتصالات بمختلف أنواعھا

  
  

  الاستنتاجات والتوصیات
  الاستنتاجات: أولا

  :استنتاج الآتيق یمكن من خلال ماسب
ة  -1 ال تقنی ي مج الم ف ھدھا الع ي ش ورات الت ان للتط ك

عھا  شارھا وتوس ة وانت ت العالمی بكة الانترن ات وش المعلوم
ة التحت وع الأثر البالغ في إرساء البنی ن ن ال م الم أعم ة لع ی

د  ة فق ة والدولی ال المحلی ي الأعم ھ ف ابق لمثیل د لا س جدی
ا ة الكترونی ة والدولی املات المحلی از المع بح انج را ًأص ً أم

شار ال ور وانت ى ظھ ا أدى إل ا مم ة ًواقع ة حكوم الالكترونی

د  ة للفوائ اني ونتیج اني والمك د ألزم ذا البع ضائل بھ وت
ا الالكترونیة فان ومة حكوالمزایا التي توفرھا ال ن تطبیقھ م

      .تزاید بشكل شدید ومستمرالحكومیة قبل الوحدات 

ول وان  -2 صائص للأص ة خ دد ثلاث بي یح ر المحاس إن الفك
واص  ذه الخ ن ھ یتین م ول خاص ى الأص ق عل تنطب

ة ل الالكترونی ة الأص ي ملكی ة وھ یة الثالث ا الخاص ، أم
فضل استبدالھا القانونیة فلا تنطبق وان ھذه الخاصیة من الم

انونیین  ده الق ا أی ذا م صادیة وھ ة الاقت یة الملكی بخاص
ن ان  ضلا ع ة، ف ة الحدیث ات القانونی  و FASBًوالنظری

IASB تخلى عن خاصیة الملكیة القانونیة واستعاض عنھا 
ة  ي الملكی ا یعن ل وبم ى الأص سیطرة عل ازة وال بالحی

اك ت ارض ًالاقتصادیة ضمنا، وبما یعني في النھایة ان ھن ع
ین  بین الخصائص التي یحددھا الفكر المحاسبي للأصل وب

 .IASB و FASBالخصائص التي حددھا كل من 

ة  -3 ان بیئ دي ف ومي التقلی بي الحك ام المحاس ل النظ ي ظ ف
ول  ى الأص أثیر عل س أي ت م تعك ة ل ة الالكترونی الحكوم
ى  وم عل ي تق ام والت ذا النظ ا ھ ي یتبعھ ة الت سبب المعالج ب

ة إتباع الأساس ال ات الایرادی ین النفق ز ب ذي لا یمی نقدي وال
ات  ع النفق والنفقات الراسمالیة وبعبارة أدق انھ سیعالج جمی
ة أي  ة ایرادی ة كنفق ة الالكترونی ة بالحكوم والخاص

اميكمصروف نھائي یقفل في  نة الحساب الخت س س ي نف  ف
 .حدوثھ

د حكومة من ضمن تأثیر بیئة ال -4 وع جدی الالكترونیة ظھور ن
ن الأص ول م سمیة الأص ا ت ان علیھم ق الباحث ول ویطل

وھي بطبیعتھا غیر ملموسة ) أصول افتراضیة(الالكترونیة 
ل  ع المث ة موق ة الالكترونی ي للحكوم ة (الالكترون البواب

 على شبكة الانترنت ) الالكترونیة

  التوصیات: ًثانیا

م  .1 تنتاج رق وع ) 4( ًاستكمالا للاس ذا الن ار ھ ضرورة إظھ
ي ال ول ف ن الأص ول م ب الأص ي جان ة ف ملة (میزانی رس

شاءه ات إن ة ) نفق ر الملموس ول غی من الأص د ض وبالتحدی
ًوھذا طبعا وفقا للاتجاھات الحدیثة في المحاسبة الحكومیة ً. 

واع  .2 ة أن ى ثلاث ول إل سیم الأص ضل تق ن الأف ن (م دلا م ًب
ھ ارف علی و متع ا ھ ط وكم وعین فق ى ن سیمھا إل ذه ) تق وھ

جل وأصول متوسطة الأجل الأنواع ھي أصول طویلة الأ
ى ، وأصول متداولة أو قصیرة الأجل ضروري عل ن ال وم

ة  دات الحكومی ي الوح ة الت ال الحكوم ارس أعم تم
ى الأصول الالكترونیة  ي حساب الاستھلاك عل التعجیل ف

سود  ي ت ة الت ورة التقنی سبب الث ك ب ة وذل ذات التقنیة العالی
 .عالمنا الیوم

ة الالكت .3 أثیر الحكوم من ت ن ض ات م ا للاتجاھ ة وفق ًرونی
ور  ة ظھ بة الحكوم ي المحاس ة ف ة الحدیث ول الكترونی أص

غیر ملموسة مثل المستلزمات المادیة من أجھزة الكترونیة 
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وحاسبات كبیرة ذات مواصفات خاصة بحیث تكون قادرة 
ي  على التعامل مع الكم الھائل من البیانات والمعلومات الت

ضل معالجتھ ن المف ا وم تتعامل معھ مالیة س ة رأس ا كنفق
 .  والإسراع في استھلاكھا)أصول ثابتة(

أما فیما یخص البرامج الالكترونیة التي یجب على الوحدة  .4
الالكترونیة ان تحصل الحكومة المزاولة لأعمال الحكومیة 

صنیفھا  ضروري ت ن ال رة فم الغ كبی ا مب علیھا والتي تكلفھ
ة  ول الكترونی ة كأص ر ملموس ب غی ل ویج طة الأج متوس

 .الإسراع في استھلاكھا ولنفس السبب الموضح في أعلاه

ات  .5 ا للاتجاھ ة وفق ة الالكترونی أثیر الحكوم من ت ن ض ًم
ة  ول الكترونی ور أص ة ظھ بة الحكوم ي المحاس ة ف الحدیث
ا،  ة أنواعھ صالات بكاف شبكات الات ة ب رى متمثل ًأخ
ر  ذه العناص ى ھ صول عل ات الح ة نفق رورة معالج وض

مالیة  ب ) كأصول(كنفقة رأس ي جان ة ف ي المیزانی ر ف تظھ
 .الأصول الثابتة

  

  المصادر
  :الوثائق الرسمیة

دولي،  -1 د ال ندوق النق ة (IMF)ص صاءات مالی ام إح ، نظ
  . ، واشنطن2001، (GFSM)الحكومة، 

  
  المصادر العربیة : أولا

  
   المؤتمرات والندوات-أ

د،  .1 ر محم نان زھی ل، س م محسن و جمی الحبیطي، قاس
وم ، مدى تأث)2012( ى مفھ ویلي عل یر الاستئجار التم

ي  ؤتمر العلم بي، الم ر المحاس ا للفك ول وفق ًالأص
صاد ة الإدارة والاقت امس لكلی ل / الخ ة الموص جامع

 .، العراق2012 كانون الأول ، 27 - 26للفترة من 
ة )2010(الحناوي، منال صبحي  .2 تراتیجیة الآمن ، الإس

ات ا ة المعلوم ؤتمر بیئ ة، م ة الالكترونی ة للحوم / لآمن
ة  د بمدین ات، المنعق شریعات والتطبیق اھیم والت المف

ن  رة م اض للفت ل، 7 - 6الری ة 2010 ابری ، المملك
  . العربیة السعودیة

  
   الدوریات العلمیة-ب

، استثمار )2011(حسن، علاء الدین عبدالرحمن  .1
املین  اءة الع سین كف دخل لتح شریة م وارد الب الم

اعلیتھم ة وف ة الالكترونی ي الحكوم ة ف ، مجل
، جامعة بغداد، معھد 24المخطط والتنمیة، العدد 

ا،  ات العلی ي للدراس ضري والإقلیم التخطیط الح
 .بغداد، العراق

دالحافظ  .2 ل عب ة، نائ ة )2002(العوامل ، الحكوم
ة  ة، دراس ستقبل الإدارة العام ة وم الالكترونی
ة  ر، مجل ة قط ي دول ام ف اع الع تطلاعیة للقط اس

ة، وم الإداری ات العل د دراس دد 29 المجل ، 1 الع
 .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

ن  .3 د ب شاوي، احم ق )2010(عی ر تطبی ، اث
ة  ة الالكترونی سات E-Gالحكوم ى مؤس  عل

دد،  ث، الع ة الباح ال، مجل ، 7الأعم
 .، جامعة ورقلة، الجزائر2009/2010

  
   الرسائل العلمیة-ج

، متطلبات )2006(الغوطي، إبراھیم عبداللطیف  .1
اح ا ر نج ة نظ ن وجھ ة م ة الالكترونی لحكوم

ة  سطینیة، الجامع وزارات الفل الإدارة العلیا في ال
الة  ارة، رس ة التج زة، كلی ي غ لامیة ف الإس

 .ماجستیر، غیر منشورة
دالعزیز  .2 ان عب د عثم االله، عبی ، )2010(عط

ة  وم الحكوم ق مفھ رح لتطبی وذج مقت نم
ة  الي، جامع یم الع ى وزارة التعل ة عل الالكترونی

ر الزق وراه، غی ازیق، كلیة التجارة، أطروحة دكت
 .منشورة

ریف  .3 ى ش د یحی اني، احم شاكل )2007(الع ، الم
المحاسبیة في قیاس الموجودات في ظل الحروب 

دراسة في الشركة العامة / والأزمات الاقتصادیة 
ة  ستلزمات الطبی ة والم صناعة الأدوی وى، / ل نین

الة انونیین رس بین الق ي للمحاس د العرب  المعھ
 .محاسبة قانونیة، الموصل، العراق

البي  .4 د، ط اري )2011(خال رض ألإیج ، دور الق
طة  صغیرة والمتوس سات ال ل المؤس ي تموی / ف

الة  وري، رس ة منت ر، جامع ة الجزائ ة حال دراس
 .ماجستیر غیر منشورة

زم  .5 و الع اس )2006(محمد، فھیم اب ، تطویر القی
ر الملموسة  والتقریر المحاسبي عن الأصول غی

ر المحاسبي، في  ظل اقتصاد المعرفة، مجلة الفك
ة عین شمس،  ارة، جامع ة التج العدد الثاني، كلی

 .مصر
ق )2007(سلیم، فرید منصور حمدان  .6 ، اثر تطبی

بیة  ات المحاس ة المعلوم الأساس النقدي على دلال
ي  زة ف اع غ دیات قط ي بل رارات ف ذي الق لمتخ
ة  زة، كلی ي غ لامیة ف ة الإس سطین، الجامع فل

 .ة، رسالة ماجستیر، غیر منشورةالتجار
اھر  .7 د ط رى محم ودي، كب ادة )2008(حم ، إع

ة  ي بیئ ومي ف بي الحك ام المحاس ة النظ ھندس
سابات  ى ح التطبیق عل ة ب ة الالكترونی الحكوم
المقاولات في جامعة الموصل، جامعة الموصل، 
ر  وراه، غی كلیة الإدارة والاقتصاد، أطروحة دكت

 .منشورة
  

   الكتب-د
و .1 ان، رض وة حن وذج )2006(ان حل ، النم

اییر  ى المع ادئ إل ن المب / المحاسبي المعاصر م
ل  بة، دار وائ ة المحاس ي نظری ة ف ة معمق دراس

 .للنشر، عمان، الأردن
سین  .2 دالله ح ن عب لال ب شریف، ط ، )2011(ال

ادي  رن الح ورة الق ة ث ة الالكترونی الحكوم
ة ویر الإدارة العام ي تط شرین ف ة /والع تجرب

ة العربی امعي المملك ب الج سعودیة، المكت ة ال
 .الحدیث، القاھرة، مصر

دي  .3 اس مھ شیرازي، عب ة )1990(ال ، نظری
شر  ة والن سلاسل للطباع بة، ذات ال المحاس

 .والتوزیع، الكویت
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صباح  .4 ضر م ي، خ ارة )2008(الطیط ، التج
اري وإداري،  ي وتج ن منظور تقن ة م الالكترونی

 .دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن
د ال .5 اطف محم وام، ع ي )2009(ع ات ف ، دراس

ة  ة، جمھوری اس للطباع بة، ھ ة المحاس نظری
 .مصر العربیة

د  .6 ؤاد محم ي، ف بة )2003(اللیث ة المحاس ، نظری
ة  ة، الطبع المدخل المعاصر، دار النھضة العربی

 .الثانیة، مصر
ر  .7 ن زھی دي، سوس ا )2011(المھت ، تكنولوجی

والتوزیع، الحكومة الالكترونیة، دار أسامة للنشر 
 .عمان، الأردن

د، و  .8 اطف محم وام، ع ندا، محمد صبري، و الع
، دراسات في )2008(الدیري، صفوت مصطفى 

اھرة،  مس، الق ین ش ة ع بة، مطبع ة المحاس نظری
 .مصر

دون س  .9 سن، ال ة )1990(ھندریك ، النظری
ة د بیة، ترجم د، دار .المحاس و زی ة اب ال خلیف كم

 .الكتب القومیة، الطبعة الرابعة، مصر
  

  :المصادر الأجنبیة
1- Craig Deegan & Jeffrey Unerman , 2011 , 
Financial Accounting Theory , Second 
European Edition , McGraw-Hill , UK. 

  


